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)VJ-2020-374( :القرار رقم

)10087-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

ضريبة - ضريبة القيمة المضافة - وجوب التسجيل الإلزامي خلال المدة النظامية - غرامات - غرامة التأخير 
في التسجيل

الملخص:

مطالبـة المدعيـة بإلغـاء قـرار الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بشـأن غرامـة التأخيـر فـي 
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة خلال المدة النظامية – أسست المدعية اعتراضها 
على تحويل الكيان من مؤسسـة إلى شـركة، وقد نص في السـجل التجاري على أن مدة 
الشـركة )25( سـنة تبـدأ فـي 1439/05/07هــ؛ أي الموافـق 2018/01/24م؛ أي كان بعـد 
تاريـخ نفـاذ نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة – أجابـت الهيئـة بـأن تحويـل المؤسسـة إلـى 
شـركة كان قبـل نفـاذ نظـام ضريبة القيمـة المضافة، وبالرجوع إلى بيانات المدعية لدى 
مؤسسـة النقد، فقد قامت الهيئة بتسـجيل المدعية من تاريخ نشـوء الالتزام بالتسـجيل 
ت النصـوص النظامية ولائحتهـا التنفيذية  بالإضافـة إلـى فـرض الغرامـات المرتبطـة – دلَّ
علـى أن عـدم التـزام المدعيـة بالتسـجيل فـي الفتـرة المحـددة نظامًـا يوجب إيقـاع غرامة 
عـدم التسـجيل – ثبـت للدائـرة عـدم قيام المدعية بالتقدم بالتسـجيل فـي ضريبة القيمة 
ا  المضافـة فـي الوقـت المحـدد نظامًـا. مؤدى ذلك: رفض الاعتراض – اعتبـار القرار نهائيًّ

بموجب المادة 42 من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة  )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

المادة )41( من نظام ضريبة القيمة المضافة الصادر بموجب المرسوم الملكي  	-
رقم )م/113( بتاريخ 1438/11/02هـ.

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

ضريبة القيمة المضافة



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2020م

2

المـادة )9/79( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة الصـادرة  	-
بتاريـخ  رقـم )3839(  للـزكاة والدخـل  العامـة  الهيئـة  إدارة  بموجـب قـرار مجلـس 

1439/12/14هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
الصادر بالمرسوم الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ.

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

إنه في يوم الثلاثاء بتاريخ 2020/09/08م، اجتمعت الدائرة الأولى للفصل في مخالفات 
ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة؛ وذلك للنظر في الدعوى المشار 
إليهـا أعاله، وحيـث اسـتوفت الدعـوى الأوضـاع النظاميـة المقـررة، فقـد أُودعـت لـدى 

جان الضريبية برقم (V-2019-10087) بتاريخ 2019/09/25م. الأمانة العامة للِّ

ـص وقائـع هـذه الدعـوى فـي أن )…( بموجـب هويـة وطنية رقـم )…( وبصفته مدير  تتلخَّ
نـت اعتراضـه علـى غرامـة  م بلائحـة دعـوى تضمَّ الشـركة )…( سـجل تجـاري رقـم )…(، تقـدَّ
التأخير في التسجيل، في نظام ضريبة القيمة المضافة، ويُطالِب بإلغاء الغرامة، وبعرض 
لائحة الدعوى على المدعى عليها، أجابت بمذكرة رد جاء فيها: »أولً: الدفع الموضوعي: 
1- الأصـل فـي القـرار الصحـة والسالمة، وعلـى من يدعـي خلاف ذلك إثبـات العكس. 2- 
نصت الفقرة )2( من المادة )50( من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول 
مجلـس التعـاون علـى أن »يكـون حـد التسـجيل الإلزامـي )375٫000( ريـال سـعودي«، كما 
نصـت الفقـرة )9( مـن المـادة )79( مـن اللائحـة التنفيذية لنظام ضريبـة القيمة المضافة 
علـى أنـه يُعفـى مـن التسـجيل الإلزامـي أي شـخص تزيـد قيمـة توريداته السـنوية على حد 
التسـجيل الإلزامـي دون أن تزيـد علـى مبلـغ مليـون ريـال؛ وذلك قبل الأول من شـهر يناير 
2019، ومـع ذلـك يجـب أن يقـدم طلـب التسـجيل فـي أو قبـل موعـد أقصـاه 20 ديسـمبر 
2018م. 3- نصـت المـادة )3( مـن اللائحـة التنفيذيـة لنظام ضريبـة القيمة المضافة على 
أنه: »على كل شـخص مقيم بالمملكة وغير مسـجل لدى الهيئة أن يقوم في نهاية كل 
شهر بحساب قيمة توريداته خلال الاثني عشر شهرًا السابقة وفقًا للمتطلبات المنصوص 
عليهـا فـي الاتفاقيـة، وفـي حـال تجاوزت هـذه القيمة حد التسـجيل الإلزامـي المنصوص 
عليه في الاتفاقية، فعليه أن يتقدم إلى الهيئة بطلب تسجيل خلال )30( يومًا من نهاية 
ذلـك الشـهر وفقًـا للمـادة الثامنـة مـن هـذه اللائحـة. 4- نصـت المـادة )6( مـن اللائحـة 
ـف أي شـخص ملـزم  التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافـة علـى أنـه »فـي حـال تخلَّ
بالتسجيل عن تقديم طلب تسجيل إلى الهيئة وفقًا لهذه اللائحة، فللهيئة تسجيله دون 
أن يتقـدم بطلـب بذلـك، ويبدأ نفاذ التسـجيل حسـب التاريخ المحدد فـي المادتين الثالثة 
والرابعة من هذه اللائحة. كما أن المادة )56( من اللائحة لتنفيذية لنظام ضريبة القيمة 
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المضافة منحت الهيئة حق الحصول على أي معلومات بشكل مباشر ومستمر لها صلة 
مباشرة بالضريبة يتم الاحتفاظ بها لدى طرف. وعليه، وبالرجوع إلى بيانات المدعي لدى 
مؤسسـة النقد )نقاط البيع الخاصة بالمدعي(، قامت الهيئة بتسـجيل المدعي من تاريخ 
نشـوء الالتـزام بالتسـجيل بالإضافـة إلـى فـرض الغرامـات المرتبطـة بذلـك وفقًـا لنظـام 
ضريبة القيمة المضافة. 5- بخصوص ما ذكره المدعي من تحول المؤسسة إلى شركة، 
فنفيد اللجنة الموقرة بأن تاريخ تحول الكيان إلى شركة كان بتاريخ 2017/04/05، استنادًا 
إلـى عقـد تأسـيس الشـركة؛ أي قبـل تاريـخ نفـاذ نظـام ضريبـة القيمة المضافـة. 6- وبناءً 
على ما تقدم، فإن فرض غرامة التأخير في التسجيل صحيحة نظامًا؛ استنادًا إلى المادة 
)41( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة التي نصت على أنـه »يُعاقَب كل من لم يتقدم 
بطلب التسجيل خلال المدة المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها )10,000( ريال«. ثانيًا: 
الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد الدعوى«. 
ا علـى الموضـوع المرفـق فهـو كالآتـي:  وبعـرض مذكـرة الـرد علـى المدعيـة، أجابـت: »ردًّ
مسـجلون فـي ضريبـة القيمـة المضافـة فـي الموعـد الـذي حددتـه الهيئـة العامـة للزكاة 
والدخـل برقـم )300438684100003( وتاريـخ 1439/03/25هــ الموافـق 2017/12/13م 
كمؤسسة فردية باسم مؤسسة )…( سجل تجاري )…( لصاحبها )…(، ومنذ ذلك التاريخ 
كنا نقوم بسداد الإقرارات الضريبية في موعدها؛ علمًا أن آخر إقرار تم تقديمه للمؤسسة 
تلته مباشرة إقرارات الشركة بدون انقطاع أي فترة ضريبية مستحقة للهيئة. وبخصوص 
الفقرة الخامسـة التي ذكرتها المدعى عليها بأن عقد التأسـيس الصادر من وزارة التجارة 
والاستثمار الذي يفيد بتحويل الكيان من مؤسسة إلى شركة كان بتاريخ 2017/04/05م، 
فعاًل ولـم ننكـر ذلـك، ولكـن نفيـد بـأن الجهة المنـوط بها إصدار عقد التأسـيس هي تلك 
تبـدأ فـي  الشـركة )25( سـنة  بـأن مـدة  التجـاري  السـجل  التـي نصـت فـي  أيضًـا  الجهـة 
نفـاذ نظـام ضريبـة  تاريـخ  بعـد  الموافـق 2018/01/24م؛ أي كان  1439/05/07هــ؛ أي 
القيمـة المضافـة وليـس قبـل، وبنـاءً علـى مـا تقـدم، فإننـا نلتمس مـن سـعادتكم إلغاء 
الغرامـة الموقعـة علينـا؛ لأن رقـم السـجل التجـاري للمؤسسـة هـو نفسـه رقـم السـجل 
التجـاري للشـركة، ومديـر المؤسسـة هـو نفسـه مديـر الشـركة، بالإضافـة إلـى أن تحويـل 
السـجل مـن مؤسسـة إلـى شـركة يتطلـب معـه تحويـل الرخـص أيضًـا، وهـذا يأخـذ وقتًـا، 
بالإضافة إلى أنه لا نستطيع فتح رقم مميز للشركة قبل إقفال الرقم المميز للمؤسسة؛ 
لأن السـجل واحـد ولـم يتغيـر، وأيضًـا إقفـال الرقـم المميـز يأخـذ مـدة؛ لأنـه يتطلـب معـه 
إقفال مستحقات الزكاة والدخل وتقديم الإقرار الضريبي المستحق للفترة الضريبية حتى 

آخر يوم«.

وفـي يـوم الثلاثـاء بتاريـخ 2020/09/08م، افتتحـت جلسـة الدائـرة الأولـى للفصـل فـي 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، المنعقـدة عـن طريق 
الدعـوى  فـي  للنظـر  مسـاءً،  والنصـف  الخامسـة  السـاعة  تمـام  فـي  المرئـي،  الاتصـال 
المرفوعـة ضـد الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل. وبالمناداة على أطـراف الدعوى حضر )…( 
بصفتـه ممثاًل عـن الشـركة المدعيـة بموجب عقد التأسـيس المرفق فـي ملف الدعوى، 
وحضـر )…( بصفتـه ممثاًل للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب خطـاب التفويض رقم 
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)…( بتاريـخ 1441/05/19هــ، الصـادر مـن وكيـل المحافـظ للشـؤون القانونيـة، وبسـؤال 
ممثـل المدعيـة عـن دعـواه، أجـاب وفقًـا لمـا جـاء فـي اللائحـة المقدمـة للأمانـة العامـة 
جـان الضريبيـة والتمسـك بمـا ورد فيهـا، وبسـؤال ممثـل المدعى عليها عـن رده، أجاب  للِّ
بالتمسـك بما جاء في مذكرة الرد، وأضاف أن تاريخ صدور السـجل التجاري للشـركة كان 

بتاريخ 2018/01/23م، وطلب رد الدعوى.

ا يودان إضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وبناءً عليه، قررت  وبسؤال الطرفين عمَّ
الدائرة قفل باب المرافعة في الدعوى للدراسة والمداولة تمهيدًا لإصدار القرار فيها.

الأسباب:

بعـد الاطالع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/01/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريـخ 1425/06/11هــ وتعديلاتهـا، وبعـد الاطالع علـى قواعـد إجـراءات عمـل 
جـان الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم )26040( بتاريخ 1441/04/21هـ، والأنظمة  اللِّ

واللوائح ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة.

ا كانت المدعية تهدف من دعواها إلى إلغاء قرار الهيئة العامة  من حيث الشـكل؛ ولمَّ
للزكاة والدخل بشـأن فرض غرامة التأخير في التسـجيل؛ وذلك اسـتنادًا إلى نظام ضريبة 
القيمة المضافة ولائحته التنفيذية؛ وحيث إن هذا النزاع يُعَد من النزاعات الداخلة ضمن 
اختصـاص لجنـة الفصـل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية بموجب المرسـوم الملكي 
رقـم )م/113( بتاريـخ 1438/11/02هــ، وحيـث إن النظـر فـي مثـل هـذه الدعوى مشـروطٌ 
بالاعتـراض عليـه خالل )30( يومًـا مـن تاريـخ الإخطـار بـه، وحيـث إن الثابت من مسـتندات 
مت اعتراضها في تاريخ  غت بالقرار في تاريخ 2019/09/17م، وقدَّ الدعوى أن المدعية تبلَّ
2019/09/25م؛ وعليـه فـإن الدعـوى تـم تقديمها خلال المـدة النظامية وفقًا لما نصت 
عليه المادة )49( من نظام ضريبة القيمة المضافة: »يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة 
ـم منـه أمـام الجهــة القضائيـة المختصـة خلال ثلاثين يومًا مــن تاريخ العلم به، وإلا  التظلُّ
ا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى«. فإن الدعوى بذلك قد استوفت  عُدَّ نهائيًّ

ن معه قبول الدعوى شكلً. ا يتعيَّ نواحيها الشكلية؛ ممَّ

من حيث الموضوع؛ فإنه بتأمل الدائرة في أوراق الدعوى وإجابة طرفيها بعد إمهالهما 
مـا يكفـي لإبـداء وتقديـم مـا لديهمـا، ثبـت للدائـرة أن المدعـى عليها أصـدرت قرارها ضد 
المدعيـة بفـرض غرامـة التأخيـر فـي التسـجيل فـي ضريبـة القيمـة المضافة بمبلـغ وقدره 
ت عليه المادة )الواحدة والأربعون( من نظام ضريبة  )10,000( ريال؛ اسـتنادًا إلى ما نصَّ
القيمـة المضافـة علـى أنه:«يُعاقَـب كل مـن لـم يتقـدم بطلـب التسـجيل خالل المـدة 
المحددة في اللائحة بغرامة مقدارها عشرة آلاف ريال«؛ وذلك لتخلف المدعية بالتسجيل 
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ت عليه الفقرة )9(  في ضريبة القيمة المضافة خلال المدة المحددة نظامًا وفقًا لما نصَّ
مـن المـادة )التاسـعة والسـبعين( مـن اللائحة التنفيذية لنظام ضريبـة القيمة المضافة: 
»فيمـا لا يتعـارض مـع أي حكـم آخـر وارد فـي النظـام وهـذه اللائحـة، يُعفـى مـن الالتـزام 
بالتسـجيل فـي المملكـة أي شـخص تزيـد قيمـة توريداتـه السـنوية علـى حـد التسـجيل 
الإلزامـي دون أن تزيـد علـى مبلـغ مليـون )1,000,000( ريـال، وذلـك قبـل الأول مـن شـهر 
يناير لعام 2019. ومع ذلك، يجب أن يقدم طلب التسجيل في أو قبل موعد أقصاه )20( 
ديسـمبر 2018م …«، وحيـث ثبـت للدائـرة مخالفـة المدعيـة لأحكام نظـام ضريبة القيمة 
المضافـة ولائحتـه التنفيذيـة؛ وذلـك بعدم قيامها بالتقدم بالتسـجيل في ضريبة القيمة 
المضافـة فـي الوقـت المحـدد نظامًـا؛ ممـا تـرى معـه الدائـرة صحـة قـرار المدعـى عليهـا 

بفرض غرامة التأخير في التسجيل بحق المدعية.

القرار:

ولهذه الأسباب، وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولً: الناحية الشكلية:

قبول الدعوى شكلً.

ثانيًا: الناحية الموضوعية:

رفـض اعتـراض المدعيـة )…( سـجل تجـاري رقـم )…(، فيمـا يتعلـق بغرامـة التأخيـر فـي 
التسجيل بمبلغ وقدرة )10,000( ريال.

دت الدائـرة يوم الأحد بتاريخ 2020/10/11م  ـا بحق الطرفين، وحدَّ صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
ا وواجب النفاذ وفقًا لما نصت عليه  موعدًا لتسليم نسخة القرار. ويعتبر هذا القرار نهائيًّ
المـادة الثانيـة والأربعـون مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات والمنازعـات 

الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ى الله وسلَّ وصلَّ


